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عنوان هذه المحاضرة :
(أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب)
الحديث الثاني: فضل البر والصلة ، 
الحديث الثالث ، 
عقوبة قاطع الرحم
(أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب) 
الحديث الثاني 
فضل البر والصلة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله  : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». 
أولًا: تخريج الحديث ورواياته: هذا الحديث أخرجه البخاري.
- وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث أنس - رَضِيَ الله عَنْهُ - مرفوعًا.
- وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - مَرْفُوعًا: 
«صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»،
- وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - مَرْفُوعًا: «إنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيدُ اللَّهُ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السُّوءِ»، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. 
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
سبق التعريف به في شرح الحديث الثاني، ونثبت هنا ما ذكرناه هناك:
- أبو هريرة: دوسي أزدي يماني. مكثر حافظ.
- وفي اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء.
وأشهره: عبد الرحمن بن صخر، قال النووي: الأصح أنه (عبد الرحمن) من نحو ثلاثين قولًا.
- وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كانت له يلعب بها صغيرًا. 
- أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، وقال ابن هشام: سنة ست.
- صحب النبي على ملء بطنه، وكان يدور معه حيث ما دار، وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق، فقال  مرة: 
«من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني». قال: فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليَّ، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئًا سمعته منه.
- روى عن النبي   فأكثر، وهو أكثر الصحابة حديثًا.
قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.
- روي له عن النبي  خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون (5374) حديثًا، 
وليس لأحد من الصحابة هذا القدر، ولا ما يقاربه.
أخرج له في الصحيحين ستمائة حديث وتسعة (609)  أحاديث، 
اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة وعشرين (326) حديثًا، 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين (93) حديثًا، 
وانفرد مسلم بمائة وتسعين (190) حديثًا.
- ولم يزل يسكن المدينة، ومات بها. 
وفي وفاته أقوال: أحدها: تسع وخمسين، قال النووي في "شرح مسلم" : وهو الصحيح. 
ثالثًا: المعاني والأحكام: 
- قوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ»:
(يُبْسَطَ): مبني للمفعول، والمعنى: يَبْسُط الله.
- قوله: «أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ»: أَيْ يُوَسِّعُ لَهُ فِيهِ.
- قوله: «وَأَنْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ»:
(وَأَنْ يُنْسَأَ): مبني للمفعول أيضًا، وهو بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ مُخَفَّفَةً، أَيْ: يُؤَخَّرَ لَهُ، 
(فِي أَثَرِهِ): بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ فَرَاءٍ، أَيْ: أَجَلِهِ؛ لأنه تابع للحياة في أثرها.
- قوله: «فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»:
اختلف في حد الرحم التي تجب صلته: 
أ- فقيل: هي كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، 
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال.
واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه؛ مخافة التقاطع، وجواز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.
ب- وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث، محرميًّا كان أو غيره، 
ونُزِّل عليه قوله  : «ومولاك، ثم أدناك أدناك». أخرجه مسلم. 
ويدل عليه حديث: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا». أخرجه مسلم.
وحديث: «أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» . أخرجه مسلم، مع أنه لا محرمية.
- الجمع بين هذا الحديث وما في النصوص الأخرى، من مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يستقدمون ﴾ ، 
وقوله  : «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا مضغة» الحديث، وفيه: «فيكتب رزقه وأجله» :
قال الإمام ابن الملقن: فإن قلت: أليس فرغ من الرزق والأجل؟  قلت: فيه خمسة أجوبة:
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن، فإن الغنى يسمى حياة والفقر موتًا.
ثانيها: أن يكتب أجل العبد مائة سنة، ويجعل تركيبه تعمير ثمانين سنة، فإذا وصل رحمه زاده الله في تركيبه فعاش عشرين أخرى،  قالهما ابن قتيبة.
ثالثها: أن هذا التأخير في الأجل مما قد فرغ منه، لكنه علق الإنعام به بصلة الرحم فكأنه كتب أن فلانًا يبقى خمسين سنة فإن وصل رحمه بقي ستين.
رابعها: أن تكون هذِه الزيادة في المكتوب، والمكتوب غير المعلوم، 
فما علمه الله من نهاية العمر لا يتغير، وما كتب قد يمحى ويثبت.
وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتني شقيًّا فامحني... ، 
وما قَالَ: إن كنت علمتني؛ لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. 
خامسها: إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه، وتوفيق صاحبه بفعل الخير، وبلوغ الأغراض، فينال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله.
وقال الإمام النووي:
بسط الرِّزْقِ: 1- تَوْسِيعُهُ وَكَثْرَتُهُ. 2- وَقِيلَ: الْبَرَكَةُ فِيهِ.
وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْأَجَلِ فَفِيهِ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ مُقَدَّرَةٌ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يستقدمون ﴾.
وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ:
1- الصَّحِيحُ مِنْهَا: أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ، وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ، وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعَهُ فِي الْآخِرَة،ِ وَصِيَانَتِهَا عَنِ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
2- وَالثَّانِي: أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ وَفِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، 
فَيَظْهَرُ لَهُمْ فِي اللَّوْحِ أَنَّ عُمْرهُ سِتُّونَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ، فَإِنْ وَصَلَهَا زِيدَ لَهُ أَرْبَعُونَ، 
وَقَدْ عَلِمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ. 
وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾، 
وفيه النسبة إِلَى عِلْمِ الله تَعَالَى وَمَا سَبَقَ بِهِ قدره، ولا زِيَادَةَ فيه، بَلْ هِيَ مُسْتَحِيلَةٌ، 
وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ تُتَصَوَّرُ الزِّيَادَةُ، وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ. 
3- وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ: بَقَاءُ ذِكْرِهِ الْجَمِيلَ بَعْدَهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ،
حَكَاهُ الْقَاضِي، 
وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ. والله أَعْلَمُ.
الحديث الثالث
عقوبة قاطع الرحم
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».
أولًا: تخريج الحديث، وأحاديث الباب:
هذا الحديث متفق عليه.
وفي الباب أحاديث أخرى، منها:
أ- حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن النبي  ، قال: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا أَخَّرَ الله لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ». أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد.
ب- حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن النبي  ، قال: «إنَّ أَعْمَالَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ». أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ فِي كتاب «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ».
ج- حَدِيث ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن النبي  ، قال: «إنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ». أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ فِي كتاب «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» أيضًا.
د- حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عن النبي  ، قال: «إنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُغْلَقَةٌ دُونَ قَاطِعِ الرَّحِمِ». أَخْرجه الطَّبَرَانِيُّ.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، القرشي النوفلي.
وكان من حلماء قريش وساداتهم وأشرافهم، 
وكان يؤخذ عنه النسب،  
أسلم يوم فتح مكة،  
وتوفي بالمدينة المنورة سنة (57هـ).
ثالثًا: معاني المفردات:
قوله: «قَاطِعٌ»:
 يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ.
رابعًا: الأحكام:
أ- حكم صلة الرحم، وكيف تحصل؟:
لا خلاف أن صلة الرحم: واجبة على الجملة، 
وأن قطعها: كبيرة من الكبائر.
وَصلة الرَّحِم عبارة عن: تشريك ذَوي الْقُرْبَى فِي الْخيرَات، 
ولها صور عديدة، فقد يكون بِالْمَالِ وبالخدمة وبالزيارة وَنَحْوهَا.
وَأَدْنَاها: ترك المهاجرة، وصلتها بالْكلَام وَلَو بِالسَّلَامِ.
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْقُدْرَة وَالْحَاجة، 
فَمِنْهَا وَاجِب يتعين ويلزم، وَمِنْهَا مُسْتَحبّ يرغب فيه. 
وَلَو وصل المرء بعض الصِّلَة وَلم يصل غايتها: لَا يُسمى قَاطعًا، 
وَلَو قصر عَمَّا يقدر عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لَهُ: لا يسمى واصلاً.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: 
الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ: 
فَالْعَامَّةُ: رَحِمُ الدِّينِ، وَتَجِبُ صِلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، 
وَالرَّحِمُ الْخَاصَّةُ: تَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ، وَتَفَقُّدِ حَالِهِ، وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّتِهِ. 
وَقَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: 
الْمَعْنَى الْجَامِعُ: إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْنُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ.
ب- حكم قطع الرحم، وكيف يحصل؟:
لا خلاف – كما سبق - أن قطع الرحم: كبيرة من الكبائر.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا بِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ الْقَطِيعَةُ لِلرَّحِمِ: 
1- فَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ: تَكُونُ بِالْإِسَاءَةِ إلَى الرَّحِمِ،
2- وَقَالَ غَيْرُهُ: تَكُونُ بِتَرْكِ الْإِحْسَانِ؛ 
لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ آمِرَةٌ بِالصِّلَةِ نَاهِيَةٌ عَنْ الْقَطِيعَةِ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا، 
وَالصِّلَةُ نَوْعٌ مِنْ الْإِحْسَانِ كَمَا فَسَّرَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْقَطِيعَةُ ضِدُّهَا، 
إذن فهِيَ تَرْكُ الْإِحْسَانِ. 
ج- وقفة مع قوله  : «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ»:
أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ البخاري مِنْ قَوْلِهِ  : «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»: 
فقد قال ابن حجر:
(قَوْلُهُ: «الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا» أَي: الَّذِي إِذا منع أعْطى، 
وَ «قطعت» ضُبِطَتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَفِي أَكْثَرِهَا: بِفَتْحَتَيْنِ. 
قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْوَاصِلِ وَمَنْ يُعْتَدُّ بِصِلَتِهِ: مَنْ يُكَافِئُ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَى صَاحِبِهِ. 
وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: 
الْمُرَادُ بِالْوَاصِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْكَامِلِ، 
فَإِنَّ فِي الْمُكَافَأَةِ نَوْعَ صِلَةٍ، بِخِلَافِ مَنْ إِذَا وَصَلَهُ قَرِيبُهُ لَمْ يُكَافِئْهُ، فَإِنَّ فِيهِ قَطْعًا بِإِعْرَاضِهِ عَنْ ذَلِكَ، 
وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ» ، وَ : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ» انْتَهَى. 
وَأَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْوَصْلِ: ثُبُوتُ الْقطع، 
فهم ثَلَاث دَرَجَات: واصل، ومكافئ، وَقَاطِعٌ:
فَالْوَاصِلُ: مَنْ يَتَفَضَّلُ وَلَا يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ، 
وَالْمُكَافِئُ: الَّذِي لَا يَزِيدُ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى مَا يَأْخُذُ،
وَالْقَاطِعُ: الَّذِي يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَفَضَّلُ. 
وَكَمَا تَقَعُ الْمُكَافَأَةُ بِالصِّلَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، كَذَلِك تقع بِالْمُقَاطَعَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، 
فَمَنْ بَدَأَ حِينَئِذٍ فَهُوَ الْوَاصِلُ، فَإِنْ جُوزِيَ سُمِّيَ مَنْ جَازَاهُ مُكَافِئًا. وَالله أعلم) انتهى كلام ابن حجر.
،،،
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